
المملكة المغربیة          الحمد �  وحده،

المحكمة الدستوریة

ملفان عدد: 107/21 و108/21

قرار رقم: 126/21 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على الرسالتین المسجلتین بأمانتھا العامة في 13 یولیو 2021، اللتین یطلب في أولاھما السید رئیس مجلس النواب من المحكمة
الدستوریة تجرید السید مصطفى زیتي من عضویة المجلس المذكور، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لواقعة تخلي العضو المعني عن

الانتماء للحزب الذي اكتسب باسمھ العضویة بذات المجلس، ویحیط في ثانیتھما المحكمة علما أن نفس العضو قدم استقالتھ من ھذا المجلس، ویطلب
ترتیب الآثار القانونیة عن ھذه الاستقالة؛   

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ 

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملفین؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین لتعلقھما بوضعیة عضو واحد من أعضاء مجلس النواب؛ 

حیث إنھ یبین من وثائق الملفین، بعد ضمھما، أن السید مصطفى زیتي، راسل رئیس مجلس النواب بكتاب مسجل في 30 یونیو 2021، یخبره فیھ
باستقالتھ من الحزب الذي اكتسب باسمھ العضویة بالمجلس المذكور، ثم قدم، بعد ذلك، استقالتھ من عضویة المجلس برسالة موجھة إلى رئیسھ في
تاریخ لاحق على تقدیم استقالتھ من الحزب الذي ینتمي إلیھ، كما ھو مضمّن في مطلع رسالة الاستقالة وختم تصحیح إمضائھا، المؤرخین في 07

یولیو 2021؛  

وحیث إنھ تبعا لذلك، بصرف النظر عن الاستقالة التي قدمھا العضو المعني بالأمر من المجلس، التي أتت لاحقة على تخلیھ عن انتمائھ السیاسي
وما تلا تلك الاستقالة، من إجراءات ومآل، فإن وضعیتھ تظل خاضعة لأحكام الفصل 61 من الدستور، والفقرتین الأولى والثانیة من المادة 12

المكررة من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، ولمقتضیات المادة 8 من النظام الداخلي لنفس المجلس؛   

حیث إن الفصل 61 من الدستور، ینص، على أنھ: "یجرد من صفة عضو في أحد المجلسین، كل من تخلى عن انتمائھ السیاسي الذي ترشح باسمھ
للانتخابات، أوعن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا. 

وتصرح المحكمة الدستوریة بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئیس المجلس الذي یعنیھ الأمر، و ذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني،
الذي یحدد أیضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستوریة."؛ 

وحیث إن المادة 12 المكررة من القانون التنظیمي لمجلس النواب، تنص، في فقرتیھا الأولى والأخیرة، على أنھ: " یجرد من صفة عضو في
مجلس النواب كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابھ، عن الانتماء إلى الحزب السیاسي الذي ترشح باسمھ لعضویة مجلس النواب أو عن الفریق أو

المجموعة النیابیة التي ینتمي إلیھا."، وعلى أنھ: "تصرح المحكمة الدستوریة بشغور المقعد الذي یشغلھ المعني بالأمر بناء على إحالة من رئیس
مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور."؛   

وحیث إن مقتضیات المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص بصفة خاصة، على قیام مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي من عدمھا،
بتوجیھ دعوة للعضو المعني، "بإحدى وسائل التبلیغ القانونیة"، لبیان موقفھ كتابة، تأكیدا أو نفیا، داخل أجل 15 یوما من توصلھ بمراسلة المكتب،
وعلى أن المكتب یصدر "مقررا یثبت واقعة التخلي ویرفقھ بطلب التجرید من العضویة الذي یحیلھ رئیس مجلس النواب على المحكمة الدستوریة

في أجل أقصاه 15 یوما بعد ثبوت واقعة التخلي."؛             



وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في ملف طلب التجرید، أن رئیس مجلس النواب توصل في 30 یونیو 2021، بكتاب صریح من
العضو المعني، یخبر فیھ بتخلیھ عن انتمائھ للحزب الذي انتخب باسمھ عضوا بمجلس النواب، وأن رئیس المجلس عرض الملف، إثر ذلك، على

المكتب للتأكد من واقعة التخلي من عدمھا، وفقا لما ضمن في محضر الاجتماع المنعقد بتاریخ 05 یولیو 2021، ثم وجھ في 06 یولیو 2021، بناء
على مداولات المكتب، دعوة مكتوبة للعضو المعني، یطلب فیھا بیان موقفھ بشأن واقعة التخلي، تأكیدا أو نفیا، داخل أجل 15 یوما من التوصل

بالمراسلة؛  

وحیث إن العضو المطلوب تجریده أجاب بتاریخ 07 یولیو 2021 عن المراسلة المشار إلیھا، مؤكدا ما جاء في كتابھ السابق، مما حدا بمكتب
المجلس، في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 12 یولیو 2021، إلى تقریر إثبات واقعة تخلي السید مصطفى زیتي عن الانتماء للحزب الذي انتخب باسمھ

عضوا بمجلس النواب، على النحو المضمّن في محضر الاجتماع المذكور؛  

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون رئیس مجلس النواب ومكتبھ قد تقیدا بالإجراءات الواردة بالنظام الداخلي للمجلس المتعلقة بمسطرة
إثبات واقعة التخلي، على النحو المبین أعلاه، وتكون واقعة التخلي ثابتة، الأمر الذي یستدعي تجرید السید مصطفى زیتي من صفة عضو بالمجلس

المذكور والتصریح، تبعا لذلك، بشغور المقعد الذي یشغلھ فیھ؛  

وحیث إن استحضار مؤدى أحكام المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، (الفقرتان الأولى والثانیة)، والمادة 17 من القانون
التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة (الفقرة الأخیرة)، ومناط سریان الآجال المقررة فیھا من جھة، وثبوت تخلي العضو المعني، قبل انتھاء مدة

انتدابھ، عن الحزب الذي ینتمي إلیھ، بصرف النظر عن سبب التخلي وسیاقھ، عشیة انطلاق العملیات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجدید، من
جھة أخرى، یترتب عنھ، في نازلة الحال، التصریح بشغور المقعد الذي كان یشغلھ العضو المعني، دون الحاجة إلى القیام بإجراءات تعویضھ؛

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بتجرید السید مصطفي زیتي المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابیة المحلیة "فجیج" (عمالة إقلیم فجیج) وبشغور المقعد
الذي كان یشغلھ، دون الحاجة إلى القیام بإجراءات تعویضھ؛  

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب، وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

          وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة 1442

                                                                                       (27 یولیو 2021)

الإمضــاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق  الحسن بوقنطار  أحمد السالمي الإدریسي    محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري        ندیر المومني             

لطیفة الخال             الحسین اعبوشي            محمد علمي                   خالد برجاوي   


